كان كلامنا في الإيرادات على التوجيه الأول القائل بأن التكاليف منصرفة إلى ما قطع المكلف به باعتباره أنه لابد من إرادة واختيار، والإرادة والاختيار يتلاءمان مع الصورة الذهنية لا مع الواقع بما هو، بغض النظر عن إصابة الصورة الذهنية له...

وكنا في مقام الإيراد على هذا التوجيه فأوردنا عليه بعض الإشكالات: 

الأول: أن هذا التوجيه يختص بما إذا كان لدينا عمومات وإطلاقات تشمل الموضوع أو الحكم المقطوع به، كالصلاة والخمر، أما إذا لم يكن لنا ذلك، فكيف نستطيع أن نطبق الحكم على الموضوع المقطوع به، إذا صح التعبير.

والإشكال الثاني: أن التوجيه المزبور يرجعنا إلى جعل جميع التكاليف تكون تكاليفاً وجوبية، يعني كل تكليف قطعنا بحرمته يجب علينا أن ندعه، أن نتوجه إليه، أن نلتفت إليه، أن نريده، أن نختاره، أن نكون قادرين على تركه، ولا يصح أن يطلق علينا كممتثلين، إلا بترك ذلك التكليف مع التوجه إليه، والحال أن العلماء لم يقولوا بأن كل حرام يرجع إلى واجب أن يترك، وقلنا إن هذا كالنظرية القائلة بأن الحرام أو النهي يرجع إلى الكف إلى الوجوب، هذه النظرية أيضاً ماذا تقول؟ تقول: إن الحرمة ترجع إلى الوجوب على نسق ما تقدم في النظريتين.
ثم أيضاً أوردنا بعض اللوازم التي لا يمكن لأحد أن يلتزم بها: 

من جملتها: أن يكون ما نقطع به من أفراد الواجب يجزئ بعد تبين الخطأ، كما قال ذلك السيد الخوئي، وأيضاً أن نرتب الأحكام الشرعية على ما قطعنا به، كالحد والكفارة وما إلى ذلك، والحال لا يمكن لأحد أن يلتزم بهذه اللوازم، ثم قلنا ومع ذلك لو سلمنا جدلاً، فهذا لا يثبت المبنى المدعى، بمعنى أن ما قطعنا به غاية ما نستفيده من الدليل أنه يجب علينا تركه، أكثر من كذا ما فيه، أما أن المتروك يتحول إلى حرام، هذا لم يدل الدليل على إثباته.

أيضاً أشكلنا بإشكال آخر: خلاصته: أنه لا وجه لصرف التكليف بالعنوان إلى أن يكون هذا التكليف لابد أن يكون من شرائطه الإرادة والاختيار، بل الإرادة والاختيار كما قال الماتن يمكن أن يكون من الأغراض المترتبة على التكليف، لا أن التكليف مشروط بهما.

ثم أوردنا إشكالاً ودفعاً: 

خلاصة الإشكال: إن قلت: بأن الغرض من التكليف هو إحداث الداعي، والداعي لا يكون، التحرك نحو المأتي به نحو امتثال التكليف، لا يكون إلا مع وجود الإرادة والاختيار.

أجبنا على هذا الإشكال بجواب قاطع: بأن ما اشتهر من أن التكليف لإحداث الداعي ليس في محله، نحن نعلم أن الله تعالى يكلف فرعون، وفرعون متمرد على الله، هو يقول أنا إله مثلك، وليس مثلك فقط،بل يقول أنا إله عليك أيضاً، لأنه يقول: أنا ربكم الأعلى، ما فيه إله غيري، حتى هذا الذي تظنونه إله أنا إلهه، فكيف هذا يطيع؟ رأيتم كيف تمرده؟

فإذاً ليس المراد بإحداث الداعي، بمعنى التحرك نحو الإتيان بما كلف به المكلف، بل المراد على نحو جعل السبيل (إنا هدينا النجدين، إما شاكراً وإما كفوراً)، الداعي العقلي كما عبر الماتن...

والخلاصة: الماتن يقول في نهاية المطاف، لا مجال للقول بأن التكليف مشروط بالإرادة والاختيار، لماذا؟ لأن ظواهر الأدلة تتنافى مع هذا القول، ظواهر الأدلة ماذا تقول؟ تقول: إيت بالصلاة، لا تقول الصلاة المرادة المختارة، إيت بالزكاة، وهلم جرا، فإذاً المكلف يكلف بالمعنون الواقعي لا المعنون المراد المختار...

ثم قلنا: إن الماتن ختم كلامه رفع الله مقامه، بأنه لو كانت الإرادة والاختيار كشرطين للتكليف، لزم أن تكون الإرادة مرادة، والاختيار مختار، وهذا يلزم منه التسلسل والتسلسل باطل فالقول بأن الإرادة والاختيار كشرطين من شرائط التكليف باطل، تم كلامه المتقدم.

كلامنا في هذا اليوم لازال موصولاً على الإشكالات الواردة على هذا الرأي، نحن كم إشكال أوردنا؟ ثلاثة، وفيها تذييلات، مع ذيول متعددة للإشكالات الثلاثة..

الإشكال رقم أربعة: يقول: أيضاً لو سلمنا جدلاً، يعني في بعض الأحيان يمكن الإنسان يتواضع ويقبل بما يقوله الخصم، لماذا؟ حتى يهيئ الأرضية لدى الخصم لقبول كلامه، يرى أن عنده موضوعية، الماتن يقول: خلنا نسلك هذا الطريق لنوضح من خلاله المطلب، طيب يقول: نحن نقبل إن الإرادة والاختيار ملحوظان كشرطين للتكليف حتى يحدث الداعي لدى المكلف للإتيان بما كلف به، ولكن يقول مع ذلك عندنا إرادة، كشرطين ليس مطلقاً، بل كشرطين في صورة الإصابة للواقع، أما في صورة خطأ الواقع فليس الإرادة والاختيار مأخوذين كشرطين، عجيب! يقول: لاحظ التفت إليّ واصطخ لتعرف أنه يمكن أخذ الإرادة والاختيار كشرطين في التكليف في صورة الإصابة فحسب للواقع، في صورة الإصابة للواقع، ليس مطلقاً، يكون ننتبه، يقول: أنتم ماذا تقولون؟ تقولون: إن المدار على الصورة الذهنية، الإرادة والاختيار يتعلقان بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية أعم من أن تكون مصيبة للواقع أو مخطئة إياه، نحن نقول: كلا، مخصوصة بصورة الإصابة للواقع، كيف؟ يقول: وذلك أن الصورة الذهنية لم تؤخذ كموضوع على حدة، وإنما أخذت كطريق يري الواقع، فالصورة الذهنية المرادة والمختارة والتي تكون الإرادة والاختيار كشرطين في التكليف أي صورة ذهنية؟ في الصورة الذهنية التي تري الواقع، ليس الصورة الذهنية التي تخطئ الواقع، لأن المكلِّف يريد من العبد المكلَّف أن يأتي بما كلف به، لا يريد أن يخطئ، فيقول له: صح أنت عندك صورة ذهنية، وخل إرادتك وإختيارك يتعلقان بهذه الصورة الذهنية، لكن متى تكون الإرادة والاختيار كشرطين للتكليف؟ في صورة الإصابة فقط، أما في صورة الخطأ ليس كذلك، وحتى يتضح لنا هذا المطلب نقرر ونقول: ألا تقولون هكذا حتى تتم المسانخة بين الصورة الذهنية والإرادة والاختيار، لابد أن تكون الصورة الذهنية أعم من الصورة المصيبة للواقع، نقول لكم هنا قفوا، قفوا قليلاً لنريكم أن المراد بالصورة الذهنية فقط الصورة الذهنية المصيبة للواقع، كيف؟ يقول التفت إليّ، نحن لما نقول: إن الله تبارك وتعالى كلف المكلفين، كلف العباد بالإتيان بالأفعال الكذائية، نسأل، عندنا سؤال، ما هو المراد بالإرادة والاختيار لهؤلاء المكلفين، الإرادة والاختيار اللذان يتعلقان بالتكاليف، أي إرادة واختيار؟ هل المراد بهما القصد القائم بنفس المكلف المقارن للفعل أو لا، المراد بالإرادة والاختيار وجود إضافة قائمة بين الفاعل والفعل؟ 

إذا قلنا مجرد قصد، هذا كلامكم يصير تاماً، لأن القصد هذا الذي هو النية في الحقيقة هذا موجود في صعق كنه عالم ذهن المكلف، في ذهن المكلف في الحقيقة، ولكن لماذا عبرنا هذا التعبير الطويل في الحقيقة؟ حتى يرسخ في أذهانكم، تثبيت، في ذهن المكلف...
إذا كانت الإرادة والاختيار يتعلقان بالقصد، يعني بالنية الذي في ذهن المكلف، كلامكم لا إشكال فيه ولا ريب فيه، لكننا ندعي ليس كذلك، الإرادة والقصد يتعلقان بماذا؟ بإضافة قائمة بين المكلف والفعل الخارجي، وأيضاً هذه الإضافة لا تتم إلا في صورة الإصابة للواقع، ما تتم في صورة الخطأ، لأنه ما فيه إضافة بين الفعل الذي كلف الله به والإرادة والاختيار للمكلف، ما فيه إصابه له، لو كان فقط القصد، صحيح موجودة إرادة واختيار لهذا القصد، لكن القصد بماذا؟ الصورة الذهنية بما هي تُري، طريق، تقول لك: أنا مرآة عاكسة للواقع الواقع، ليس فقط عاكسة للواقع الذهني المجرد عن الواقع الخارجي، ليس الأمر كذلك، وإذا كان كذلك، فيقول الماتن: الإرادة والاختيار اللذان يفعلهما المكلف في الإتيان بالتكليف لابد أن يتعلقا بهذه الإضافة المصيبة للواقع، فما صار التكليف يتعلق بالصورة الذهنية حتى وإن كانت مخطئة، لأن صار يتعلق بماذا؟ بالصورة الذهنية التي هي كمرآة تري الواقع، وعلى أساس ذلك تحدث إضافة قائمة بين هذه الصورة الذهنية، أو هذا التكليف الموجود في ذهن المكلف وبين ذلك الواقع الذي كلف به من قبل المولى، وهذا لا يتأتى إلا في صورة الإصابة، مخصوصاً ونحن نعرف، نعرف ماذا؟ وجود ملاكات قائمة بكل تكليف، الصلاة لها ملاك أو لا؟ والصوم له ملاك أو لا؟ والحج وهكذا،كل التكاليف لها ملاكات، مصالح ومفاسد تترتب عليها، لو قلنا بالصورة الذهنية المجردة عن إصابة الواقع، ماذا سيكون؟ يكون هذا التكليف ليس له ملاك، فالصحيح أننا نستفيد من الأدلة الدالة، أقم الصلاة، إيت الزكاة، صم، حج، زك، وهلم جرا، بر والديك، أن المسألة ماذا؟ صورة ذهنية، صح يتعلق بها التكليف، ولكن صورة تري الواقع ووجود إضافة قائمة بين هذه الصورة مع ما تطابقه في الواقع، فإن أصابت أصابت، وإن أخطأت ما أدى المكلف ما كلف به....
....

سوف يأتينا تتمة للكلام، ليس بعد، الماتن ملتفت إلى هذا...

تطبيق:

ورابعاً: أن كون المكلف به هو الاختيار والإرادة لا يستلزم عموم ذلك لما إذا كانا واردين مورد الخطأ، يعني عموم الإرادة والاختيار ليتعلقان بالصورة الذهنية المخطئة للواقع، فإن تبعية الإرادة والاختيار للصور الذهنية ليس بمعنى كونها موضوعاً لهما، بحيث يتعلقان، الإرادة والاختيار يتعلقان بالصورة الذهنية كتعلق الغرض بموضوعه، الأمر ليس كذلك،لوضوح أن الصور الذهنية ليس ملحوظة بما هي هي، بل ملحوظة بما هي آلة، مرآة، طريق، عبرة للموجودات الخارجية، ليس عبرة، بل مرآة، لو قال معبرة، ضعوا ميماً، لكن الميم هنا محذوفة، كان في نفسه أن يقول معبرة، للموجودات الخارجية، المطابقة لها، وحاكية هذه الصورة عن هذا الموجود الخارجي، فالمتعلق هو الموجود الخارجي، ولذلك يقول: إذاً بمعنى أنهما مسببان عن الصور الذهنية، لما تقدم من توقف الاختيار على الإلتفات للجهات المقتضية للإختيار، وذلك لا ينافي اختصاص التكليف بالاختيار والإرادة، متى؟ في صورة إصابة التكليف للواقع، بخصوص ما كان منها مصيباً للمعنونات الواقعية، كيف اشرح لنا ذلك أيها الماتن؟ يقول: تارة نقول....

بيان ذلك: أن المراد بالاختيار تارة يكون محض القصد القائم بالنفس المقارن للفعل، يعني لو عبرتم بالتعبير الذي أنا جئت به، قولوا الإرادة والاختيار يتعلقان بالنية، بالقصد، وحده، بغض النظر عن إصابته للواقع، يصير أوضح...

وأخرى يتعلقان بما هو مصيب، باعتبار أن هذا القصد له إضافة إلى الواقع، وأخرى يكون هو إعمال القدرة والإرادة في الفعل الخارجي، وعبارة عن إضافة قائمة بين الفاعل والفعل، منتزعة عن قيامه به، عن التفات وقصد وإرادة واختيار...

لو كان الشق الأول هو المراد،لكان الكلام المتقدم فيه شيء من الصحة، لكن ليس هو المراد، لأن الإرادة والاختيار فقط يتعلقان بهذا القصد الذهني بغض النظر عن إصابته للواقع؟ ليس كذلك.....

أما الأول فهو حاصل بنحو واحد، في صورتي الخطأ والإصابة، كما يكون شارب الخمر الحقيقي قاصداً لشرب الخمر، كذلك يكون شارب ما يعتقد خطأً أنه خمر، أيضاً يكون أراده واختاره، وقلنا أن المدار على تعلق التكليف بهذا القصد الموجود في صقع عالم الذهن فحسب، وليس إضافة قائمة بين الفعل والفاعل...

وأما الثاني: فحيث كان أمراً إضافياً قائماً بالموضوع الخارجي فصدقه يتبع تحقق لموضوعه الخارجي في عالم الواقع، وإلا لا يصدق، فمن شرب الماء المقطوع الخمرية ثم هو كان قاطعاً أنه خمر، هل نقول هذا لما تسألني عنه أنا خارجي، أقول لك شرب خمر أو أقول لك شرب ماء؟ أقول لك شرب ماءً هو قاطع أنه خمر، ولكن هو فعلاً ما شرب خمراً، شرب ماء، لأنه ما تحققت هذه الإضافة بين الفعل والفاعل...

لا يصدق أنه اختار شرب الخمر، بل، لا، يقول التعبير قليلاً، اختار شرب الخمر، انتبهوا، ماذا نقول؟ نقول: لا يصدق أنه شرب الخمر...

بل هو قد اختار شرب الماء الذي يعتقد أنه خمر، نعم، لا، هو اختار الخمر، لكنه شرب ماء، هكذا نعبر، التعبير ليس دقيقاً، ولكن المطلب في أذهانكم واضح...

وحينئذٍ نقول الدليل المتقدم، يعني لو ارتضينا أن الإرادة والاختيار كشرطين في التكليف، مع ذلك، لا يقتضي صرف التكليف للأمر الأول، الذي هو الصورة التي موجودة في صقع عالم النفس فقط، ليس إلا الصورة التي تري الواقع وتكون هناك إضافة بين الفعل والفاعل، نحن ندعي الثاني، صح، والدليل يتم على ماذا؟ التصوير الأول، وحينئذٍ نقول الدليل المتقدم لو تم، لا يقتضي صرف التكليف للأمر الأول، بل الثاني، يعني الأمر الثاني، لماذا؟ لأنه المناسب لأخذ القدرة في التكليف، حيث يكون الموضوع للتكليف هو الفعل الخارجي، ولماذا نقول كذلك؟ لماذا نقول موضوع التكليف هو الفعل الخارجي؟ يقول: لأنه هو الذي يقوم به الملاك، الملاك لا يقوم بالصورة الذهنية...

 لما هو معلوم من قيام الملاكات بالأمور الخارجية، وعليه لا يكون موضوع التكليف إلا الاختيار المتعلق بالمعنون الواقعي، وهذا لا يحصل في التجري، كما هو واضح، لا يحصل...
نعم، لو كانت الأدلة: أقم الصلاة، إيت الزكاة، تقول لك: نعم، كما قلنا فيما تقدم هذه الأدلة تشمل الأمرين، تشمل الصورة الذهنية المصيبة للواقع، والتي تحدث إضافة بين الفعل والفاعل، وتشمل الصورة الذهنية المخطئة للواقع، كان الكلام المتقدم لا ريب فيه...

نعم لو استفيد من الأدلة أن متعلق الاختيار هو الأمور الخارجية التي يقطع بثبوت العناوين لها، ولو كان خطأً، كان اللازم العموم لمورد التجري، لكنه خلاف ظاهر الأدلة، لظهورها في أن المدار على الواقع،نحن عندما يقول لنا: يحرم عليكم الخمر، نقول الخمر الذي تقطعون به أنه خمر؟ الخمر الواقعي...

وبالجملة، يعني نعطيك الكلام مختصراً من دون تطويل، مختصر مفيد، ظاهر الأدلة أن الموضوع هو المعنون الواقعي،سواء كان هذا المعنون بنفسه موضوع للتكليف كما هو الحق، نحن ما ارتأينا، لكن أخذنا هذا قلنا من باب التواضع، حتى نتماشى وإياهم، وتالياً إذا رأونا تواضعنا لهم يأخذون بكلامنا، يعني كان لحاجة في نفس يعقوب قضاها، نعم وإلا نحن ما قلنا أصلاً أن التكليف مشروط بالإرادة والاختيار، هو فيما سبق رد هذا، ولكن قال لو سلمنا، أي إرادة وأي اختيار؟ المتعلقة بالأعم من الواقع والخطأ، أو فقط المتعلقة بالواقع؟ فقط المتعلقة بالواقع....
وبالجملة، ظاهر الأدلة أن الموضوع هو المعنون الواقعي، سواءً كان بنفسه موضوعاً للتكليف كما هو الحق، أم كان موضوعاً للاختيار الذي هو موضوع التكليف، وموضوع للإرادة الذي هو موضوع التكليف، كما يدعيه صاحب هذا الرأي، لكن هذا لا يقتضي عموم التكليف لمورد التجري، كما رأينا، فالإنصاف، انظر ماذا يقول الماتن! يقول: من خلال هذه المناقشة الأخيرة، ظهر لنا شيء، أن هذا الرأي ساقط، بل الماتن يقول ليس فقط ساقط، المفروض أن لا يناقش، طيب أنت لماذا ناقشته، يقول: بعد أنا لا أقدر إلا أناقشه، لأن الجهابذة من الأصوليين ناقشوه، فلو لم أناقشه لقيل إن هذا لا يهتم بالأبحاث العلمية للعلماء، فلا أريد أن يعبر عني بعدم الاهتمام....

فالإنصاف أن الوجه المذكور في غاية السقوط، ولولا تعرض غير واحد من الأكابر له، لما أطلنا الكلام فيه، وإن كنا قد تابعناهم في كثير مما ذكروه في ردهم لهذا الوجه...

...

إذا ما تعرف العلم كيف تفيد الأمة؟

....

هذا يكون نحن نفرق بين أمرين، كل العلوم فيها إن قلت قلت، ولكن فيه علوم، يعني من يدرس هذا العلم مرة يريد يتخصص، يقول يعني أنا أريد أن أفهم الأدلة وأن أكون ناضجاً في هذه الأدلة في الأصول والفقه، هذا لابد أن يمر عبر هذا الطريق، فلا طريق آخر، مرة يقول لا، أنا أريد أصير مثقفاً، أكتفي بمقدار يسير وأصل وأتحول إلى داعية مثلاً أو مبلغ للأحكام الشرعية، وهذا أيضاً حسن، فكل واحد لابد أن يشخص مساره، لأنه الإنسان قد يرى في بداية الطريق أنه يعني لا يتناسب مع أنه يطيل في هذه الأبحاث الأصولية، أحياناً هو عنده قصد، عنده هدف، أن يبلغ الأحكام الشرعية، أن يكون نافعاً للأمة، على حد تعبير الشيخ، بنحو، وهؤلاء الذين يتخصصون، ينفعون الأمة بنحو آخر، الحياة تكامل، كل واحد له طريقه، وفق الله الجميع....

الوجه الثاني، الآن خلصنا من الوجه الأول الذي على أساسه أثبتنا أنه ساقط أيضاً، ولكن عندنا وجه ثاني يرجعه جذعاً، كيف يرجعه جذعاً؟ يخليه يعود قوياً متيناً، ماذا يقول هذا الوجه؟ 

صحيح نحن تبين لنا أن الأحكام الشرعية، زكاة، صلاة، حج، تختص تبعاً للأدلة بالمعنون الواقعي، هذا تم لنا من خلال ما تقدم، ولكن عندنا طريق يثبت لنا ماذا؟ أن ما قطعنا به يكون حراماً، ولا يسوغ لنا أن نقترفه، وذلك ماذا؟ عندنا في التكاليف الشرعية ألا نقول الحكم على قسمين؟ حكم واقعي وحكم ظاهري، هنا كذلك، حكم نقول أولي، يتعلق بالعنوان المصيب للواقع، وحكم ثانوي، جعله الله لمن قطع وكان قطعه غير مصيب، ماذا فيها؟ إذا قطعت بحرمة شيء أصبح ذلك الشيء المقطوع بالحكم الثانوي حرام، وهذا غاية ما نريد أن نصل إليه في القول بحرمة التجري، وليس بشرط أن نقول إن حرمة ذلك الواقع المقطوع بالعنوان الأولي أعم من أن يكون بالعنوان الأولي أو العنوان الثانوي....

فإن قطعنا بحرمة شيء صار فيه مفسدة بالعنوان الثانوي، بوجوب شيء، مصلحة بالعنوان الثانوي، يقول هذا الكلام أيضاً فيه إشكالات متعددة، الإشكال الأول: لو تم هذا الكلام، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يكون القطع المصيب، يعني إذا قطعنا بشيء وكان قطعنا مصيباً، ماذا يصير؟ يكون عندنا حكمان شرعيان، الحكم الأولي والحكم الثانوي، لأن القطع كما يقول صاحب هذا الرأي، يقول: يترتب عليه حكم ثانوي، طيب في صورة الإصابة يترتب أو لا يترتب؟ المفروض أن الحكم الأولي موجود، والحكم الثانوي تابع للقطع وقد تحقق القطع...
....

لأنه لا ينفك عنه، هو حقيقته لاينفك عنه، يعني لازم للقطع أن يكون معه حكم ثانوي، فكيف يصير معه حكم، فإن أصاب الواقع صار عندنا الحكم الأولي والثانوي، حكمان، وإن أخطأ الواقع صار عندنا فقط الحكم الثانوي، هذا معنى كون القطع يمثل أو يعطينا الحكم الثانوي دائماً، حتى نرتب عليه هذا المحذور، طبعاً كلامك له وجه سوف أرجع له، لكن نحن نمشي مع الماتن، ولكن الصحيح طبعاً هو ما أشرت إليه أنت، ليس الأمر كما قال الماتن، من يقول بأن القطع يترتب عليه حكم ثانوي يخص ذلك في صورة الخطأ، لا يقول هو ماذا؟ إن أصاب وإن أخطأ، حتى نشكل عليه في الشق الأول، ونقول له: نعم، فإن أصاب لزم وجود الحكمين، بل أكثر الماتن يشكل، يقول في صورة الإصابة ليس فقط يلزم عندنا أن يوجد حكمان، بل مجموعة من الأحكام، لأن كل قطع سوف يترتب عليه حكم شرعي، وذلك الحكم الشرعي  المفروض أن يكون مقطوعاً به، والمقطوع به يترتب عليه حكم شرعي، وهلم جرا في التسلسل لا إلى نهاية، وهذا أيضاً إشكال العجيب من الماتن أن يورده، لأن من يقول بأن القطع يترتب عليه حكم ثانوي في صورة الخطأ فقط، وليس في صورة الإصابة حتى نشكل عليه بهذين الإشكالين، هذا ظاهر كلامهم، اللهم إلا أن يدعي الماتن، هكذا دعواه، يقول: ما فيه فرق في صورة الإصابة وفي صورة الخطأ، الحكم واحد، نقول له: لا، فيه فرق، لأنه في صورة الإصابة أصاب العلم المعلوم، ففيه تطابق، والكلام فقط في صورة خطأ القطع للواقع، الذي ما أصاب، وهذا يصير بمثابة الحكم الظاهري الذي تترب عليه مصلحة وحكم ثانوي، حكم ظاهري نسميه هناك، هنا أيضاً تترتب مصلحة وحكم ثانوي مغاير للحكم الواقعي، يعني أنا قطعت بحرمة شيء، وكان الواقع ليس بحرام، فهنا عندي ماذا؟ صارت حرمة ثانوية، قطعت بوجوب شيء، وكان الواقع ليس بواجب، أصبح لدي وجب ثانوي، وهلم جرا، وليس بعد في صورة الإصابة يكون لدي حكمان، ويلزم التسلسل، الأمر ليس كذلك، يعني لم يقل من قال بذلك...

ولذلك نقرأ:

الوجه الثاني: أن الأحكام الأولية وإن اختصت تبعاً لأدلتها بالمعنون الواقعي إلا أن القطع بحرمة شيء يوجب حدوث مفسدة تقتضي وجود الحرمة بالعنوان الثانوي، كما أن القطع بوجوب شيء يوجب حدوث مصلحة تقتضي وجوبه في صورة عدم الإصابة، انتبه، لا كما تصور الماتن، في صورة الإصابة والخطأ، هذا لم يقل به من قال، يقولون فقط في صورة عدم الإصابة...
وفيه أن حدوث ملاك مغاير للملاك الواقعي بسبب القطع، ولذلك حتى الإمارة لا يقولون مطلقاً فيها مصلحة، مصلحة متى؟ إن لم تصب، نقول مصلحة سلوكية، في صورة الخطأ، أما في صورة الإصابة خلاص بعد ما فيه شيء ثاني، مصلحة واقعية، مصلحة الواقع...
وفيه أن حدوث ملاك مغاير للملاك الواقعي بسبب القطع بالحكم الشرعي إن كان يعم القطع المصيب للواقع، لا أحد يقول أنه يعم القطع المصيب للواقع، فقط القطع المخطئ، انتبهوا، يلزم تعدد التكليف في مورد الإصابة، هذا إن كان، ولكن هذا (إن كان) لا أحد يقول به.....

ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل يلزم التسلسل في الأحكام الشرعية، إذ كل قطع يترتب عليه حكم شرعي بوجوب امتثاله، ويصير أيضاً ماذا؟ قطع ثاني، ويجب امتثاله، وهلم جرا، لا إلى نهاية، وبما أن القطع باطل، فهذا التصور باطل، وإن كان مختصاً بالقطع غير المصيب ففيه إشكال، هذا إشكال سديد كما سوف يأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
